
    الشــرح الكبير

    فأنى تقبل شهادتهم شرعا ولكنهم يمضونها طبعا ( ولا ) تجوز شهادة ( من شهد له ) أي

لنفسه ( بكثير ) في نفسه أي شأنه أن يتهم فيه ( و ) شهد ( لغيره ) بقليل أو كثير (

بوصية ) أي فيها للتهمة فلا تصح له ولا لغيره كأن يقول أشهد أنه أوصى لي بخمسين دينارا

ولزيد أو للفقراء بمثل ذلك أو أقل أو أكثر ( وإلا ) بأن شهد لنفسه في الوصية بشيء قليل

أي تافه وشهد لغيره بقليل أو كثير ( قبل ) ما شهد به ( لهما ) معا أي لنفسه ولغيره فإن

لم يوجد إلا هذا الشاهد حلف الغير معه واستحق ما أوصى له به وأما الشاهد فإنه يأخذ ما

شهد به لنفسه بلا يمين لأنه يسير يأخذه بالتبع فإن نكل الغير بطل حق الشاهد لعدم التبعية

حينئذ ومحل كلام المصنف إذا كتبت الوصية بكتاب واحد بغير خط الشاهد بأن كانت بخط الميت

أو غيره بإذنه فإن كانت بخط الشاهد أو لم تكتب أصلا قبلت شهادته لغيره لا لنفسه ولو قل

لاتهامه بتخصيص نفسه بلا إذن وكذا إن كتبت بكتابين أحدهما بوصية الشاهد والآخر بوصية الآخر

أي فتصح للآخر دونه لعدم التبعية حينئذ وأما الشهادة لنفسه ولغيره في غير وصية كدين

مثلا فلا تقبل له ولا غيره مطلقا للتهمة ( ولا ) تقبل الشهادة من شاهد ( إن دفع ) بها عن

نفسه ضررا ( كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل ) خطأ إلا أن يكون الشاهد بالفسق فقيرا

لا يلزمه شيء من الدية أخذا من قوله إن دفع وقيل لا تصح مطلقا ( أو ) شهادة ( المدان

المعسر لربه ) أي رب الدين بمال أو غيره كقصاص لتهمة دفع ضرر الطلب به عن نفسه ولذا لو

ثبت عسره عند حاكم جازت لسقوط مطالبته حينئذ كما تجوز من ملىء ولو حل الدين ( ولا )

شهادة ( مفت على مستفتيه إن كان ) الاستفتاء ( مما ينوي ) الحالف ( فيه ) أي تقبل فيه

نية الحالف كما لو حلف بالطلاق لا علم زيدا ثم كلمه بعد شهر مثلا وادعى نية ذلك عند الحلف

فأفتاه المفتي بعدم لزوم الطلاق لنيته فرفعت الزوجة زوجها لقاض
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